
قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاریخ 19/06/1991 بشأن اصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

المادة الاولى
یعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، و یقصد بھذا القطاع الشركات القابضة و الشركات التابعة لھا الخاضعة لأحكام ھذا
القانون ، وتتخذ ھذه الشركات بنوعیھا شكل شركات المساھمة و یسرى علیھا فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في ھذا القانون و لا یتعارض مع
أحكامھ نصوص قانون شركات المساھمة و شركات التوصیة بالأسھم و الشركات ذات المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة

. 1981
و لا تسرى أحكام قانون ھیئات القطاع العام و شركاتھ الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إلیھا .

--------------

المادة 1
یصدر بتأسیس الشركة القابضة قرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المختص و یكون رأسمالھا مملوكا بالكامل للدولة أو

للأشخاص الاعتباریة العامة و تثبت لھا الشخصیة الاعتباریة من تاریخ قیدھا في السجل التجاري .
و تأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساھمة و تعتبر من أشخاص القانون الخاص و یحددالقرار الصادر بتأسیسھا اسمھا و مركزھا الرئیسى و

مدتھا و الغرض الذي أنشئت من أجلھ و رأس مالھا .
و ینشر القرار الصادر بتأسیس الشركة مع نظامھا الأساسي على نفقتھا في الوقائع المصریة و تقید الشركة في السجل التجارى .

--------------

المادة الثانیة
تحل الشركات القابضة محل ھیئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إلیھ كما تحل الشركات التابعة محل

الشركات التى تشرف علیھا ھذه الھیئات وذلك اعتباراً من تاریخ العمل بھذا القانون ودون حاجة الى أى اجراء أخر .
و تنتقل إلي الشركات القابضة و الشركات التابعة لھا بحسب الأحوال كافة ما لھیئات القطاع العام القطاع العام و شركاتھ الملغاة من حقوق بما

فیھا حقوق الانتفاع والإیجار كما تتحمل جمیع التزاماتھا وتسأل مسئولیة كاملة عنھا .
و ینشر النظام الأساسي لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة على نفقتھا في الوقائع المصریة و تقید في السجل التجارى .

--------------

المادة 2
تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لھا إستثمار أموالھا كما یكون لھا عند الاقتضاء أن تقوم بالإستثمار بنفسھا .

و تتولى الشركة القابضة في مجال نشاطھا و من خلال الشركات التابعة لھا المشاركة في تنمیة الاقتصاد القومى
في إطار السیاسیة العامة للدولة .

وللشركة أیضا في سبیل تحقیق أغراضھا القیام بالأعمال الآتیة :
1-تأسیس شركات مساھمة بمفردھا أو بألاشتراك مع الأشخاص الاعتباریة العامة أو الخاصة أو الأفرد

2-شراء أسھم شركات المساھمة أو بیعھا أو المساھمة في رأسمالھا.
3- تكوین وإدارة محفظة الأوراق المالیة للشركة بما تتضمنھ من أسھم و صكوك تمویل و سندات و أیة أدوات أو أصول مالیة أخرى .

4-إجراء جمیع التصرفات التى من شأنھا أن تساعد في تحقیق كل أو بعض أغراضھا .

--------------

المادة الثالثة
تشكل مجالس إدارة الشركات القابضة و الشركات التابعة و فق أحكام القانون المرافق خلال ستة أشھر من تاریخ العمل بھ .

و یتولى رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة الحالیون لكل من ھیئات القطاع العام وشركاتھ بحسب ألأحوال إدارة الشركات المذكورة و ذلك حتى
یتم تشكیل مجالس الإدارة الجدیدة لھا .

--------------

المادة 3
یتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة یصدر بتشكیلھ قرار من الجمعیة العامة بناء على اقتراح رئیسھا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید على
أن یعكس التشكیل حقوق الملكیة بالشركة، ویتكون من عدد من الأعضاء یحدده النظام الأساسي لا یقل عن خمسة ولا یزید على تسعة، ویشكل

على الوجھ الآتي:
1- رئیس غیر تنفیذي لمجلس إدارة الشركة.

2- أعضاء یمثلون المساھمین بالشركة وفقاً لھیكل ملكیة الشركة بمراعاة قواعد التمثیل النسبي، منھم عضو یمثل وزارة المالیة یرشحھ وزیر
المالیة، وتُعینھم الجمعیة العامة، دون الإخلال بحق الشخص الاعتباري المساھم في الشركة في تغییر ممثلیھ خلال مدة المجلس.



3- ممثل عن الاتحاد النقابي العمالي الأكثر تمثیلاً یختاره مجلس إدارة الاتحاد بمراعاة طبیعة نشاط الشركة.
ویجوز أن یتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلین إضافیین من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا یزید عددھم على عضوین تختارھم

الجمعیة العامة بناء علي ترشیح لوزیر المختص.
ولا یعتبر رئیس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملین بالشركة.

ویحدد القرار الصادر بتشكیل المجلس العضو المنتدب التنفیذي وغیره من الأعضاء المنتدبین للإدارة.
وتحدد الجمعیة العامة سنویاً من یتقاضاه كل من رئیس وأعضاء المجلس المشار إلیھم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات، وكذا ما یتقاضاه
رئیس المجلس والأعضاء المنتدبون من رواتب والمكافأة السنویة التي یستحقھا مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (24) من ھذا القانون، كما

تحدد الجمعیة العامة المزایا الأخرى للأعضاء المنتدبین للإدارة بما في ذلك التأمین الطبي ووسائل الانتقال.
وفي جمیع الأحوال، لا یجوز أن یزید بدل الحضور والانتقال لرئیس وأعضاء المجلس على الحد الذي یصدر بھ قرار من رئیس مجلس

الوزراء.

*معدلة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص المادة قبل التعدیل :
یتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة یصدر بتشكیلھ قرار من الجمعیة العامة بناء على اقتراح رئیسھا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید و

یتكون من عدد فردي من الأعضاء لا یقل عن سبعة و لا یزیدج عن أحد عشر و یشكل على الوجھ الآتى :
1- رئیس متفرغ للإدارة .

2- عدد من الأعضاء لا یقل عن خمسة یختارون من ذوي الخبرة في النواحى الاقتصادیة و المالیة و الفنیة و القانونیة و إدارة الأعمال .
3- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر یختاره مجلس إدارة الاتحاد.

و لا یعتبر رئیس و أعضاء مجلس الإدارة من العاملین بالشركة .
و یحدد القرار الصادر بتشكیل المجلس إدارة الأعضاء المتفرغین للإدارة و ما یتقاضاه رئیس مجلس الإدارةو الأعضاء المتفرغون من رواتب
مقطوعة كما یحدد ھذا القرار مكافأة العضویة و بدل حضور الجلسات الذي یتقضاه كل من رئیس و أعضاء المجلس و یحدد النظام الأساسي

للشركة المكافأة السنویة التى یستحقونھا بمراعاة نص المادة (34) من ھذا القانون .

المادة الرابعة
ینقل العاملون بكل من ھیئات القطاع العام و شركاتھ الموجودون بالخدمة في تاریخ العمل بھذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة

لھا بذات أوضاعھم الوظیفیة وأجورھم وبدلاتھم واجازاتھم ومزایاھم النقدیة والعینیة والتعویضات .
و تستمر معاملة ھؤلاء العاملین بجمیع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونھم الوظیفیة وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملین بالشركات

المنقولین إلیھا طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاریخ المذكور .
و یحتفظ العامل المنقول بصفة شخصیة بما یحصل علیھ من أجور وبدلات و إجازات و مزایا نقدیة وعینیة و تعویضات و لو كانت تزید على ما

یستحقھ طبقا لھذه اللوائح دون أن یؤثر ذلك على ما یستحقھ مستقبلا من أیة علاوات أو مزایا .

--------------

المادة 4
لا یجوز أن یكون رئیسا أو عضو ا بمجلس إدارة الشركة من حكم علیھ بعقوبة جنایة أو بعقوبة مقیدة للحریة في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة

أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص علیھا في المواد (49و50و51 )من ھذا القانون .

--------------

المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بما ورد في شأنھ نص خاص في ھذا القانون أو في القانون المرافق لا یسري نظام العاملین بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم

48 لسنة 1978 على العاملین بالشركات الخاضعة لحكام القانون المرافق و ذلك اعتبارا من تاریخ العمل باللوائح المشار إلیھا .

--------------

المادة 5
یكون للجمعیة العامة العادیة للشركة عند مناقشتھا لنتائج أعمال الشركة السنویة تغییر رئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلھم أو بعضھم أثناء
مدة العضویة، وفي حلة تغییر المجلس بأكملھ یجوز للجمعیة العامة تعیین مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشھر لحین

تشكیل مجلس إدارة جدید طبقاً لأحكام ھذا القانون.
ویسري حكم ھذه الفترة على الشركات التابعة الخاضعة لأحكام ھذا القانون.

كما لا یجوز تجدید تعیین رئیس و أعضاء مجلس إدارة الشركة إذا لم تحقق الشركة الأھداف المحددة لھا خلال مدة العضویة .

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص الفقرة قبل التعدیل :
یجوز عزل رئیس و أعضاء مجلس إدارة الشركة كلھم أو بعضھم أثناء مدة العضویة بقرار سبب من الجمعیة العامة و ذلك طبقا للإجراءات

المنصوص علبھا في المادة (29) من ھذا القانون إذاكان من شأن استمرارھم الإضرار بمصلحة الشركة .

المادة السادسة



تستمر محاكم مجلس الدولة في نظر الدعاوى و الطعون الآتیة التى رفعت إلیھا إلي أن یتم الفصل فیھا بحكم بات و فقا للقواعد المعمول بھا حالیا
و ذلك دون حاجة لي إجراء آخر .

أولا -الدعاوى التأدیبیة و طعون الجزاءات التأدیبیة و غیرھا من الدعاوى المتعلقة بالعاملین بالشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون متى كانت قد
رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص علیھا في المادة السابقة .

ثانیا -الدعاوي و الطعون الأخري التى تكون تلك الشركات طرفا فیھا متى كانت قد رفعت قبل العمل بھذا القانون .

--------------

المادة 6
لمجلس إدارة الشركة مباشرة كل السلطات اللازمة لتصریف أمور الشركة والقیام بكافة الأعمال اللازمة لتحقیق الغرض الذي أنشئت من أجلھ و

ذلك فیما عدا ما تختص بھ الجمعیة العامة للشركة و لمجلس الإدارة في سبیل ذلك على الأخص ما یأتى :
1- وضع السیاسات العامة و تحدید الوسائل اللازمة لتحقیقھا .

2- إدارة محفظة الأوراق المالیة للشركة بیعا و شراء مما تتضمنھ من أسھم و صكوك تمویل و سندات و أیة
أدوات و أصول مالیة أخرى .

3- إقتراح تأسیس شركات مساھمة تؤسسھا الشركة بمفردھا أوبالإشتراك مع الأشخاص الاعتباریة العامة أو الخاصة أو الأفراد .
4-شراء أسھم شركات المساھمة أو بیعھا أو المساھمة في رأس مالھا .

5- القیام بكافة الأعمال اللازمة لتصحیح الھیاكل التمویلیة و مسار الشركات المتعثرة التابعة لھا و تعظیم ربحیة ھذه الشركات و ترشید التكلفة .
6- إقرار مشروع المیزانیة و الحسابات الختامیة تمھیدا لعرضھا على الجمعیة العامة للشركة .

7- و ضع معاییر الأداء و تقیمھا و فحص التقایر التى تقدم عن سیر العمل بالشركة .
8- اعتماد الھیكل التنظیمى للشركة وو ضع اللوائح الداخلیة المتعلقة بالنواحى المالیة و الإداریة و الفنیة وغیرھا.

9- ما یرى رئیس الجمعیة العامة أو رئیس مجلس الإدارة عرضھ على المجلس .

--------------

المادة 6 مكرر
یضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب الالتزام بھا لقیام الشركة القابضة أو شركاتھا التابعة بتأسیس أو المشاركة في تأسیس

الشركات الأخرى، ویتم اعتمادھا من الوزیر المختص، على أن تتضمن ھذه الضوابط على الأخص ما یأتي:
1- وجود جدوى اقتصادیة من إنشاء الشركة الجدیدة، أو المساھمة فیھا.

2- عدم وجود شركة تابعة أخرى یمكن لھا القیام بالنشاط المطلوب تأسیس شركة لممارستھ.
3- أن تكون الجمعیة العامة للشركة أو مجلس إدارتھا ھو السلطة المختص بالموافقة على إنشاء الشركة الجدیدة أو المساھمة فیھا، وفقاً لما یحده

النظام الأساسي للشركة.
وعلى الشركة القابضة وضع نظام لمتابعة أداء الشركات التي تساھم فیھا الشركة القابضة وشركاتھا التابعة یتضمن على الأخص التقاریر

الدوریة لمتابعة أداء ھذه الشركات والرقابة علیھا، وقواعد اختیار ممثلي الشركة القابضة أو التابعة
في عضویة مجلس إدارات ھذه الشركات، والتأكد من اتباع الإجراءات الواجبة عند التخارج من ھذه الشركات، وذلك كلھ وفقاً للقواعد التي

یضعھا الوزیر المختص.

*مضافة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020 .

المادة السابعة
لا یجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون من أیة مزایا أو تحمیلھا بأیة أعباء تخل بالمساواة بینھا و بین شركات المساھمة
الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشارإ لیھا التى تعمل في ذات النشاط و یلغى البند (1)من المادة السادسة من القانون رقم
66لسنة 1971 بإنشاء ھیئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي كما تلغى عبارة و في حدود الموازنة النقدیة الساریة الواردة في الفقرة الأولي من

المادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستیراد و التصدیر .

--------------

المادة 7
یجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شھر بدعوة من رئیسھ و في حالة غیابھ یندب رئیس الجمعیة العامة من بین أعضاء المجلس من یرأس

الاجتماع .
و لا یكون انعقاد المجلس صحیحا إلا بحضور أغلبیة الأعضاء و تصدر قراراتھ بأغلبیة أصوات الحاضرین وعند التساوى یرجح الجانب الذي

منھ الرئیس.
وللمجلس أن یدعو لحضور اجتماعاتھ من یرى الإستعانة بھم من ذوى الخبرة من العاملین بالشركة أو غیرھم دون ان یكون لھم صوت معدود

فیما یتخذه المجلس من قرارات .
و یجوز للمجلس أن یشكل من بین أعضائھ لجنة أو لجانا یعھد إلیھا ببعض إختصاصاتھ كما یجوز لھ أن یعھد إلي رئیس مجلس الإدارة أو أحد

المدیرین في القیام بمھمة محددة على أن یعرض على المجلس تقریرا بما قام بھ من أعمال .

--------------



المادة الثامنة
یصدر رئیس الجمھوریة قرار بتحدید الوزیر المختص (*) في تطبیق أحكام ھذا القانون وعلیھ أن یقدم

إلي مجلس الوزراء تقاریر دوریة و فقا لما تحدده اللائحة التنفیذیة عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة لأحكام ھذاالقانون .

(*)انظر قرار رئیس جمھوریة مصر العربیة رقم 296 لسنة 1991 ص115من ھذاالكتاب

المادة 8
یمثل الشركة أمام القضاء وفي صلاتھا بالغیر رئیس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب التنفیذي بحسب النظام الأساسي للشركة، ویختص العضو

المنتدب التنفیذي بما یأتي:
1- تنفیذ قرارات مجلس الإدارة.

2- إدارة الشركة وتصریف شئونھا.
ولھ أن یفوض واحداً أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة في بعض اختصاصاتھ.

*معدلة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص المادة قبل التعدیل :
یمثل رئیس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاة و في صلاتھا بالغیر و یختص بما یأتى :

1- تنفیذ قرارات مجلس الإدارة .
2- إدارة الشركة و تصریف شئونھا .

و یباشر رئیس مجلس الإدارة الإختصاصات المقررة في القوانین واللوائح لعضو مجلس الإدارة المنتدب و یقوم بواجباتھ و لھ أن یفوض واحدا
أو أكثرمن أعضاء مجلس الإدارة في بعض إختصاصاتھ .

المادة التاسعة
یجوز بقرار من رئیس الجمھوریة بعد موافقة مجلس الوزراء تحویل إحدي الھیئات الاقتصادیة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام

المقرر لھا أنظمة خاصة إلي شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لحكام ھذا القانون .

--------------

المادة 9
تتكون الجمعیة العامة للشركة على النحو الآتي:

1- الوزیر المختص رئیساً.
2- أعضاء من ذوي الخبرة في مجال الأنشطة التي تقوم بھا الشركة القابضة وشركاتھا التابعة لا یقل عددھم عن اثني عشر ولا یزید على أربعة
عشرة من بینھم ممثل واحد على الأقل یرشحھ الاتحاد النقابي العمالي الأكثر تمثیلاً وممثل عن وزارة المالیة برشحھ وزیر المالیة یصدر
باختیارھم قرار من رئیس مجلس الوزراء، ویحدد القرار ما یتقاضونھ من بدل الحضور والانتقال وفقاً للقواعد التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا

القانون.
ویحضر اجتماعات الجمعیة العامة رئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ومراقبو الحسابات بالجھاز المركزي للمحاسبات، ومراقب الحسابات
المعین من الجمعیة العامة للشركة إن وجد، دون أن یكون لھم صوت معدود. ویجوز للوزیر المختص تفویض غیره في حضور الجمعیة العامة.

وتصدر قرارات الجمعیة العامة بأغلبیة أصوات الحاضرین بالاجتماع فیما عدا الأحوال التي تتطلب فیھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون أو النظام
الأساسي للشركة أغلبیة خاصة.

وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون شروط صحة انعقاد الجمعیة العامة ونظام التصویت على المسائل المعروضة علیھا بحسب ما إذا كانت
الجمعیة العامة منعقدة في اجتماع عادي أو غیر عادي.

*معدلة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص المادة قبل التعدیل :
تتكون الجمعیة العامة للشركة على النحو التالى :

1- الوزیر المختص رئیسا .
2- أعضاء من ذوى الخبرة في مجال الأنشطة التى تقوم بھا الشركات التابعة للشركة القابضةلا یقل عددھم عن إثنى عشر و لا یزید على أربعة

عشر من بینھم ممثل واحد على الأقل یرشحھ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
یصدر بإختیارھم قرار من رئیس مجلس الوزراءو یحدد القرار ما یتقاضونھ من بدل الحضور وفقا للقواعد التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .

و یحضر اجتماعات الجمعیة العامة رئیس و أعضاء مجلس إدارة الشركة و مراقبو الحسابات بالجھاز المركزى للمحاسبات دون ان یكون لھم
صوت معدود .

وتصدر قرارات الجمعیة العامة بأغلبیة أصوات الحاضرین فیما عدا الأحوال التى تتطلب فیھا اللائحة التنفیذیة
أو النظام الأساسي للشركة أغلبیة خاصة .

و تبین اللائحة التنفیذیة شروط صحة انعقاد الجمعیة العامة و نظام التصویت على المسائل المعروضة علیھا بحسب ما إذا كانت الجمعیة العامة
منعقدة في اجتماع عادى أو غیر عادى .

المادة العاشرة
لا تخل أحكام المادة الثامنة من ھذا القانون بالإختصاصات والسلطات الإداریة والتنفیذیة المقررة للوزراء بمقتضى القوانین و اللوائح والقرارات

الجمھوریة .



--------------

المادة 10
مع مراعاة أحكام ھذا القانون و لائحتھ التنفیذیة و النظام الساسي للشركة تختص الجمعیة العادیة العادیة بما یأتى :

(أ) التصدیق على تقریر مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و النظر في إخلاء المجلس من المسئولیة عن الفترة المقدم عنھا التقریر.
(ب) التصدیق على المیزانیة والحسابات الختامیة للشركة .

(ج) الموافقة على استمرار رئیس و أعضاء مجلس الإدارة لمدة تالیة أو عزلھم .
ویكون التصویت على ذلك بطریق الاقتراع السري .

(د) الموافقة على توزیع الأرباح .
(ه) كل ما یرى رئیس الجمعیة العامة أو مجلس الإدارة عرضھ علیھا .

و لا یجوز التصرف بالبیع في أصل من خطوط الإنتاج الرئیسیة إلا بعد موافقة الجمعیة العامة و طبقا للقواعد التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .

--------------

المادة الحادیة عشر
یختص مجلس الدولة دون غیره بمراجعة نموذج العقد الأبتدائى و نماذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة

لأحكام ھذا القانون.
ولشركات المشارإلیھا أن تطلب إلي مجلس الدولة عن طریق الوزیر المختص إباء الرأي مسببا في المسائل

المتعلقة بشئون العاملین فیھا أو أعضاء مجلس إدارتھا أو بغیر ذلك من المسائل التى تتعلق بأي شأن آخر من شئونھا .

--------------

المادة 11
لا یجوز تعدیل نظام الشركة إلا بعد موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة وفقا لأحكام اللائحة التنفیذیة .

--------------

المادة الثانیة عشر
یصدر رئیس مجلس الوزراء اللائحة التنفیذیة للقانون المرافق خلال ثلاثة أشھر من تاریخ العمل بھذا

القانون(*).
كما یصدر نموذج العقد الأبتدائي و نموذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون و ذلك خلال ستة أشھر من تاریخ العمل

باللائحة التنفیذیة (-).
و یجوز أن تتعدد نماذج النظم الأساسیة للشركات بحسب طبیعة أنشطتھا.

(*)صدر قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بغصدار اللائحة التنفیذیة المشار إلیھا
و نشر بالجریدة الرسمیة –عدد رقم44تابع في 31/10/1991 و أعدبھ كتابة و یرجع إلیھ إذا لزم الأمر.
(-)صدر قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1900 لسنة 1991 بإصدار نماذج العقود الإبتدائیة و الأنظمة

الأساسیة لشركات قطاع الأعمال العام ونشر بالجریدة الرسمیة –عدد2 (تابع) في 9/1 /1992
و أعد بھ كتابة إذا لزم الأمر .

(-)

المادة 12
یحدد النظام الأساسي بدایة ونھایة السنة المالیة للشركة .

و تعتبر أموال الشركةمن الأموال المملوكة للدولة ملكیة خاصة و تودع الشركة مواردھا بالنقد المحلي و الأجنبي في حساب مصرفي بالبنك
المركزى أو أحد البنوك التجاریة .

--------------

المادة الثالثة عشر
ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ، و یعمل بھ بعد ثلاثین یوما من تاریخ نشره .

یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، و ینفذ كقانون من قوانینھا .
صدر بریاسة الجمھوریة في 7ذي الحجة سنة 1411 .

(19یونیة سنة 1991 م)
حسنى مبارك

--------------

المادة 13



تعد الشركة القابضة قوائم مالیة مجمعة تعرض اصول و التزامات و حقوق المساھمین و إیردات و مصروفات
و استخدامات الشركة القابضة و الشركات التابعة لھا وفقا للأوضاع و الشروط و البیانات التى تحددھا اللائحة التنفیذیة

--------------

المادة 14
تحدد الأرباح الصافیة للشركة و یتم توزیعھا بقرار من الجمعیة العامة طبقا لأحكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة .

و یؤول نصیب الدولة في ھذه الأرباح إلي الخزانة العامة .
(*)ولوزیر المالیة أو من یفوضھ الخصم من خلال البنك المركزى المصري مستحقات الدولة في أرباح الشركات القابضة طبقا لحساب التوزیع

المصادق علیھ من الجمعیة العامة على حسابات ھذه الشركات
بالجھاز المصرفي و ذلك في حالة تخلفھا عن السداد في موعد غایتھا ستة أشھر من قرار الجمعیة العامة بتوزیع الأرباح .

(*)الفقرة الأخیرة من المادة 14 أضیفت بالقانون رقم 149 لسنة 2001 الصادر بالجریدة
الرسمیة –العدد رقم 25 مكرر (أ) الصادر في 24 /6 / 2001

المادة 15
یتولى الجھاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقییم أدائھا طبقا لقانونھ.

ویجوز للجمعیة العامة للشركة تعیین مرقب حسابات أخر للشركة، بالإضافة إلى مراقب الجھاز المركزي للمحاسبات من مراقبي الحسابات
المقیدین بسجلات الھیئة العامة الرقابة المالیة، على أن تحدد الجمعیة العامة أتعابھ.

*الفقرة الثانیة مضافة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020 .

المادة 16
مع عدم الإخلال بحكم المادة (39 مكرراً) من ھذا القانون، تعتبر شركة تابعة في تطبیق أحكام ھذا القانون الشركة التي یكون لأحدى الشركات

القابضة أكثر من (50%) من رأسمالھا أو من حقوق التصویت بھا.
فإذا اشترك في ھذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتباریة العامة أو بنوك القطاع العام یصدر رئیس مجلس

الوزراء قرارا بتحدید الشركة القابضة التى تتبعھا ھذه الشركة .
و تتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساھمة و تثبت لھا الشخصیة الاعتباریة من تاریخ قیدھا في السجل التجاري .

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص الفقرة قبل التعدیل :
تعتبر شركة تابعة في تطبیق أحكام ھذا القانون الشركة التى یكون لاحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالھا على الأقل .

المادة 17
یصدر بتأسیس الشركة التابعة قرار من الوزیر المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة

و ینشر ھذا القرار مرفقا بھ النظام الأساسي على نفقة الشركة في الوقائع المصریة و تقید الشركة في السجل التجارى .

--------------

المادة 18
یُقسم رأسمال الشركة إلى أسھم اسمیة متساویة القیمة.

ویحدد النظام الأساسي القیمة الاسمیة للسھم بما لا یقل عن الحد الأدنى وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
ویكون للسھم غیر قابل للتجزئة، ولا یجوز إصداره بأقل من قیمتھ الأسمیة، كما لا یجوز إصداره بقیمة أعلى إلا في الأحوال وبالشروط المبینة

في قانون سوق رأس المال المشار إلیھ ولائحتھ التنفیذیة، على أن تضاف ھذه الزیادة إلى الاحتیاطي.
ولا یجوز بأي حال أن تجاوز مصاریف الإصدار الحد الذي یصدر بھ قرار من الھیئة العامة للرقابة المالیة.

ویتم إیداع أسھم الشركة لدى إحدى الشركات أو الجھات المرخص لھا بنشاط الإیداع والقید المركزي للأوراق والأدوات المالیة.

*معدلة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص المادة قبل التعدیل :
یقسم رأس مال الشركة إلي أسھم اسمیة متساویة القیمة .

و یحدد النظام الأساسي القیمة الاسمیة للسھم بحیث لا تقل عن خمسة جنیھات ولا تزید على مائة جنیھ ،و لا یسرى ھذا الحكم على الشركات
التابعة التى حلت بمقتضى أحكام ھذا القانون محل الشركات التى كانت تشرف علیھا ھیئات القطاع العام .

و یكون السھم غیر قابل للتجزئة و لا یجوز إصداره بأقل من قیمتھ الاسمیة .
كما لا یجوز إصداره بقیمة أعلى إلا فى الأحوال وبالشروط التى تحددھا اللائحة التنفیذیة على أن تضاف ھذه الزیادة الى الاحتیاطى .

و لا یجوز بأي حال أن تجاوز مصاریف الاصدار الحد الذى یصدر بھ قرار من الھیئة العامة لسوق المال .
وتنظم اللائحة التنفیذیة ما تتضمنھ شھادات الأسھم من بیانات و كیفیة استبدال الشھادات المفقودة أو التالفة و ما یتبع بالنسبة لھذه الشھادات عند

تعدیل نظام الشركة .

المادة 19



تشكل بقرار من الوزیر المختص لجنة أو أكثر برئاسة أحد أعضاء الجھات أو الھیئات القضائیة بدرجة مستشار على الأقل تختاره جھة عملھ،
وعضویة ممثل عن كل من وزارة المالیة، والجھاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن المؤسسین أو المساھمین یختاره مجلس إدارة الشركة

القابضة أو التابعة بحسب الأحوال، وأربعة على الأكثر من ذوي الخبرة الاقتصادیة والمحاسبیة والقانونیة والفنیة یختارھم الوزیر المختص.
وتتولى اللجنة المشار إلیھا بالفقرة السابقة التحقق من صحة تقییم الأصول الأتیة:

1- الحصص العینیة المالیة والمعنویة الداخلة في رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون عند التأسیس أو الاندماج أو عند زیادة رأس
المال.

2- الأسھم والحصص التي تملكھا الدولة في الشركات القابضة.
3- الأسھم والحصص التي تمتلكھا الشركة القابضة في شركاتھا التابعة او تمتلكھا في غیرھا من الشركات الأخرى قبل التصرف فیھا.

4- أسھم الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون في حالات مبادلتھا بأسھم في شركات أخرى.
5- الأصول العقاریة غیر المستغلة التي تقرر الشركة التصرف فیھا.

وعلى اللجنة تقدیم تقریرھا إلى الوزیر المختص أو الشركة بحسب الأحوال في مدة أقصاھا ثلاثون یوماً من تاریخ إحالة الأوراق إلیھا، وتحدد
اللائحة التنفیذیة لھذا القانون القواعد والإجراءات الواجب الالتزام بھا عند القیام بأعمال التقییم واعتماده بمراعاة معاییر التقییم المالي للمنشآت

والمعاییر المصریة للتقییم العقاري.

*معدلة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص المادة قبل التعدیل :
إذا دخل في تكوین رأس مال الشركة عند تأسیسھا او عند زیادة رأس مالھا حصص عینیة مادیة أو معنویة وجب على المؤسسین أو مجلس

الادارة بحسب الأحوال أن یطلبوا الى الوزیر المختص التحقق ما اذا كانت ھذه الح قد قدرت تقدیرا صحیحاً .
وتتولى التحقق من صحة ھذا التقدیر لجنة تشكل بقرار من الوزیر المختص برئاسة مستشار بإحدي الھیئات القضائیة یختاره رئیسھا و عضویة
أربعة على الأكثر من ذوى الخبرة الإقتصادیة و المحاسبیة و القانونیة و الفنیة و ممثل عن المؤسسین أو المساھمین یختاره مجلس ادارة الشركة

القابضة أو مجلس ادارة الشركة التابعة بحسب الأحوال , وممثل عن كل من وزارة المالیة والجھاز المركزى للمحاسبات .
وتقدم اللجنة تقریرھا إلي الوزیر المختص في مدة أقصاھا ستون یوما من تاریخ إحالة الأوراق إلیھا و لا یصبح التقدیر نھائیا إلا بعد إعتماده منھ

.

المادة 20
تكون أسھم الشركة قابلة للتداول فور إصدارھا، ویكون تداول او نقل ملكیة أسھم الشركات الخاضعة لھذا القانون بمراعاة أحكام ھذا القانون

ولائحتھ التنفیذیة والقواعد المطبقة بالبورصات المصریة.
و یجوز تداول حصص التأسیس و الأسھم التى تعطى مقابل حصة عینیة و الأسھم التى یكتتب فیھا مؤسسو الشركة من تاریخ قیدھا في السجل

التجارى .

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص الفقرة قبل التعدیل :
تكون أسھم الشركة قابلة للتدوال طبقا للأحكام المبینة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالیة الصادرة بالقانون رقم161 لسنة 1957 و

قانون شركات المساھمة و شركات التوصیة بالأسھم و الشركات ذات المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .

المادة 21
مع مراعاة حكم المادة (4) من ھذا القانون، یتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعیة العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید.

ویجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شھر بدعوة من رئیسھ، وفي حالة غیابھ یندب رئیس الجمعیة العامة من بین أعضاء المجلس من
یرأس الاجتماع.

ویتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء یحدده النظام الأساسي لا یقل عن خمسة ولا یزید على تسعة بمن فیھم رئیس المجلس على النحو
الآتي:

(أ ) رئیس غیر تنفیذي، تختاره للجمعیة العامة للشركة بناءً على ترشیح مجلس إدارة الشركة القابضة.
(ب ) أعضاء یمثلون المساھمین بالشركة وفقاً لھیكل ملكیة الشركة بمراعاة قواعد التمثیل النسبي، تعینھم الجمعیة العامة مع عدم الإخلال بحق

الشخص الاعتباري المساھم في الشركة في تغییر ممثلیھ خلال مدة المجلس.
(جـ) ممثل لو اثنان من العاملین بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة، یتم انتخابھ أو انتخابھما طبقاً لأحكام للقانون المنظم لذلك.

ویجوز أن یتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلین إضافیین من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا یزید عددھم على عضوین تختارھما
الجمعیة العامة بناءً على ترشیح مجلس إدارة الشركة القابضة.

وتحدد الجمعیة العامة سنویاً ما یتقاضاه كل من رئیس وأعضاء المجلس المشار إلیھم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات و المكافأة السنویة
التي یستحقھا مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (34) من ھذا القانون، كما تحدد الجمعیة العامة المزایا الأخرى للأعضاء المنتدبین بما في ذلك

التأمین الطبي ووسائل الانتقال.
وفي جمیع الأحوال، لا یجوز أن یزید بدل الحضور والانتقال لرئیس وأعضاء المجلس عن الحد الذي یصدر بھ قرار من رئیس مجلس الوزراء.

ویختار مجلس إدارة الشركة من بین أعضاء المجلس العضو المكتب التنفیذي وغیره من الأعضاء المنتدبین للإدارة ویحدد ما یتقاضونھ من
راتب بالإضافة إلى ما یستحقونھ من مبالغ طبقاً للفقرة الخامسة من ھذه المادة.

ویحدد المجلس من یحل محل العضو المنتدب في حالة غیابھ لو خلو منصبھ أو تغییره.



**معدلة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص المادة قبل التعدیل :
مع مراعاة أحكام المادة (4) من ھذا القانون یتولى إدارة الشركة التى یملك رأس مالھا بأكملھ شركة قابضة بمفردھا أو بالأشتراك مع شركات

قابضة اخري أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام مجلس إدارة یعین لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید .
و یجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شھر بدعوة من رئیسھ و في حالة غیابھ یندب رئیس الجمعیة العامة

من بین أعضاء المجلس من یرأس الاجتماع .
و یكون مجلس الإدارة من عدد فردي من الأعضاء لا یقل عن خمسة و لا یزید على تسعة بما فیھم رئیس

المجلس على النحو التالي :
(أ) رئیس غیر متفرغ من ذوي الخبرة تعینھ الجمعیة العامة للشركة بناء على ترشیح مجلس إدارة الشركة القابضة .

(ب) أعضاء غیر متفرغین یعینھم مجلس إدارة السركة القابضة من ذوي الخبرة یمثلون الجھات المساھمة في الشركة ویكون عددھم نصف عدد
أعضاء المجلس .

(ج) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة یتم انتخابھم من العاملین بالشركة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك .
(د) رئیس اللجنة النقابیة و لا یكون لھ صوت معدود و في حالة تعدد اللجان النقابیة في الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء ھذه اللجان .

و تحدد الجمعیة ما یتقاضاه كل من رئیس و أعضاء المجلس المشار إلیھم في البندین (أ،ب)من الفقرة السابقة من مكافآت العضویة كما یحدد
النظام الأساسي للشركة المكافأة السنویة التى یستحقونھا بمراعاة نص المادة (34) من ھذا القانون (*).

و تحدد الجمعیة العامة بدل حضور الجلسات الذي یتقاضاه أعضاء المجلس و ما یستحقھ أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنویة بما لا یجاوز
الأجر السنوى الأساسى(-) .

و یختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بین الأعضاء المعینین المنصوص علیھم في البند (ب) عضوا منتدبا أو أكثر یتفرغ للإدارة و یحدد ما
یتقاضاه من راتب مقطوع بالإضافة إلي ما یستحقھ من مبالغ طبقا للفقرة الرابعة من ھذه المادة .

و یحدد المجلس من یحل محل العضو المنتدب في حالة غیابھ أو خلو منصبھ أو عزلھ.
وللمجلس أن یعھد إلي رئیسھ بأعمال العضو المنتدب على أن یفرغ للإدارة و في ھذه الحالة یحدد لھ ما یتقاضاه من راتب مقطوع بالإضافة إلي

ما یستحقھ من مبالغ و فقا للفقرة الرابعة من ھذه المادة .
(*)الفقرة الرابعة من المادة (21)حكم بعدم دستوریتھا بالقضیة رقم 180 لسنة 20 قضائیة دستوریة الجریدة الرسمیة العدد 20 (تابع ) في

3/1/2000
(-)الفقرة الخامسة من المادة (21) حكم بعدم دستوریتھا بالقضیة رقم 30 لسنة 16 قضائیة دستوریة (الجریدة الرسمیة العدد 16/ في

(18/4/1996

المادة 22
ملغاة

*ألغیت بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص المادة قبل الإلغاء :
مع مراعاة أحكام المادة (4) من ھذا القانون یتولى إدارة الشركة التى یساھم في رأس مالھا أفراد أو أشخاص اعتباریة من القطاع الخاص مجلس
إدارة یعین لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید یتكون من عدد فردي من الأعضاء لا یقل عن خمسة ولا یزید على تسعة بما فیھم رئیس المجلس و

ذلك على النحو التالى :
(أ) رئیس غیر متفرغ من ذوى الخبرة یعینھ رئیس الجمعیة العامة للشركة بناء على ترشیح مجلس إدارة الشركة القابضة .

(ب)أعضاء غیر متفرغین من ذوى الخبرة یختارھم مجلس إدارة الشركة القابضة یمثلون الجھات المساھمة في الشركة .
(ج)أعضاء غیر متفرغین بنسبة ما تملكھ الأشخاص الإعتباریة من القطاع الخاص أو ألفراد المساھمین في الشركة یختارھم ممثلو ھذه الجھات

في الجمعیة العامة.
(د)أعضاء غیر متفرغین یتم انتخابھم من العاملین بالشركة طبقا للقانون المنظم لذلك و یكون عددھم مساویا

لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقا للبندین (ب)و(ج).
(ه) رئیس اللجنة النقابیة و لا یكون لھ صوت معدو د و في حالة تعدد اللجان النقابیة في الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء ھذه اللجان .

و تحدد الجمعیة العامة ما یتقاضاه كل من رئیس و أعضاء المجلس المشار إلیھم في البنود أ،ب،ج من مكافأة
العضویة كما یحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنویة التى یستحقونھا بمراعاة نص المادة (34)من ھذا القانون .

و تحدد الجمعیة العامة ما یتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات و ما یستحقھ أعضاء المجلس المنتخبون من مكافأة سنویة بما لا
یجاوز الأجر السنوى الأساسي .

و یختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بین ألأعضاء المنصوص علیھم في البند (ب) عضوا منتدبا یتفرغ للإدارة العامة و یحدد المجلس من
یحل محلھ في حالةغیابھ أو خلو منصبھ أو عزلھ .

و لمجلس الإدارة أن یعھد إلي رئیسھ بأعمال العضو المنتدب على أن یتفرغ في ھذه الحالة للإدارة .
و تسرى في شأن مستحقات عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئیس مجلس الإدارة الذي یتفرغ للإدارة أحكلم المادة السابقة .

المادة 23
لعضو مجلس الإدارةالمنتدب جمیع السلطات المتعلقة بإدارة الشركةو القیام بكافة الأعمال اللازمة لتحقیق غرضھا و ذلك فیماعدا ما یدخل في

إختصاص الجمعیة العامة و مجلس الإدارة طبقا لأحكام ھذا القانون و لائحتھ التنفیذیة و نظام الشركة .

--------------



المادة 24
یمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب الشركة أمام القضاء و في صلاتھا بالغیر .

--------------

المادة 25
تتكون الجمعیة العامة للشركة على النحو الآتي:

1- رئیس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من یحل محلھ في حالة غیابھ، رئیساً.
2- ممثلون للشركة القابضة والأشخاص الاعتباریة العامة المساھمة في الشركة تختارھم السلطة المختصة بكل منھا.

3- المساھمون من الأشخاص الاعتباریة الخاصة أو الأفراد في رأسمال الشركة.
4- عضو تختاره اللجنة النقابیة للشركة.

ویجوز أن یضم لتشكیل الجمعیة العامة بالشركات التابعة التي تمتلكھا الشركات القابضة بمفردھا أو مع غیرھا من الأشخاص الاعتباریة العامة
أو بنوك القطاع العام أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة تختارھم الجمعیة العامة للشركة القابضة، وتحدد ما یتقاضونھ من بدل الحضور

والانتقال.
ویحضر اجتماعات الجمعیة العامة رئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ومراقبو الحسابات من الجھاز المركزي للمحاسبات، ومراقب الحسابات

المعین من الجمعیة العامة للشركة إن وجد، دون أن یكون لھم صوت معدود.
ویكون لكل مساھم التصویت في الجمعیة العامة بنسبة ما یمتلكھ من أسھم في رأسمال الشركة أو حقوق تصویت فیھا، وتصدر قرارات الجمعیة

العامة بأغلبیة الأسھم الحاضرة بالاجتماع فیما عدا الأحوال التي تتطلب فیھا اللائحة التنفیذیة أو النظام الأساسي للشركة أغلبیة خاصة.
وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون شروط صحة انعقاد الجمعیة العامة ونظام التصویت على المسائل المعروضة علیھا بحسب ما إذا كانت

الجمعیة العامة منعقدة في اجتماع عادي أو غیر عادي.

*معدلة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص المادة قبل التعدیل :
تتكون الجمعیة العامة للشركة التى تملك الشركة القابضة رأس ما لھا بأكملھ أو تشترك في ملكیتھ مع شركات

قابضة أخرى أو مع أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام على النحوالآتى :
1- رئیس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من یحل محلھ في حالة غیابھ ،رئیسا .

2- أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة التى تتبعھا الشركة .
3- أعضاء من ذوى الخبرة لا یزید عددھم على أربعة تختارھم الجمعیة العامة للشركة القابضة وتحدد ما یتقاضونھ من بدل الحضور .

4- عضوان تختارھما اللجنة النقابیة .
و یحضر اجتماعات الجمعیة العامة رئیس و أعضاءمجلس إدارة الشركة و مراقبو الحسابات من الجھاز المركزى للمحاسبات دون أن یكون لھم

صوت معدود .
و تصدر قرارات الجمعیة العامة بأغلبیة أصوات الحاضرین فیما عدا الأحوال التى تتطلب فیھا اللائحة التنفیذیة أو النظام الأساسي للشركة أغلبیة

خاصة .
و تبین اللائحة التنفیذیة شروط صحة انعقاد الجمعیة العامةو نظام التصویت على المسائل المعروضة بحسب ما إذا كانت الجمعیة العامة منعقدة

في إجتماع عادى أو غیر عادى .

المادة 26
ملغاة

*ألغیت بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص المادة قبل الإلغاء :
تتكون الجمعیة العامة للشركة التى یساھم في رأس مالھا مع الشركة القابضة أفراد أو أشخاص إعتباریة من القطاع الخاص على النحو الآتى :

1- رئیس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من یحل محلھ عند غیابھ ،رئیسا .
2 -أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة التى تتبعھا الشركة .

3- المساھمون من الأفراد أو الأشخاص الإعتباریة من القطاع الخاص یكون لھم حق حضور الجمعیة العامة
بالإصالة عن أنفسھم أو بطریق الإنابة بشرط أن تكون ثابتة في توكیل كتابي و أن یكون الوكیل مساھما ما لم یشترط نظام الشركة للحضور
حیازة عدد معین من الأسھم و مع ذلك یكون لكل مساھم حائز لعشرة أسھم على الأقل حق الحضور و لو قضي النظام الأساسي للشركة بغیر

ذلك .
و یكون حق التصویت للممثلي الشركة القابضة أو الأشخاص العامة أو بنوك القطاع العام أو الأشخاص الإعتباریة من القطاع الخاص أو الأفراد

بنسبة نصیب كل منھم في رأس مال وفقا لنصاب التصویت الذي یقضى بھ النظام الأساسي للشركة .
و تصدر قرارات الجمعیة العامة بأغلبیة أصوات ممثلي أسھم رأس المال الحاضرین فیما عدا الأحوال

التى تتطلب فیھا اللائحة التنفیذیة أو النظام الأساسي للشركة أغلبیة خاصة .
و یحضر إجتماعات الجمعیة العامة رئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة و مراقبو الحسابات من الجھاز المركزى للمحاسبات دون أن یكون لھم

صوت معدود.
و تبین الائحة التنفیذیة شروط صحة إنعقاد الجمعیة العام و نظام التصویت على المسائل المعروضة .

المادة 27



مع مراعاة أحكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة و النظام الأساسي تختص الجمعیة العامة العادیة بما یأتى :
(أ) التصدیق على المیزانیة و حساب الأرباح و الخسائر .

(ب) التصدیق على تقریر مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و النظر في إخلائھ من المسئولیة .
(ج) الموافقة على توزیع الأرباح .

(د) الموافقة على استمرار رئیس و اعضاء مجلس الإدارة لمدة تالیھ أو عزلھم و یكون التصویت على ذلك بطریق الإقتراع السري .
(ه) كل ما یري رئیس الجمعیة العامة للشركة أو رئیس مجلس إدارة الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعة لھاأ و المساھمون من

الأشخاص الإعتباریة من القطاع الخاص أو الأفراد الذین یملكون 10% من رأس المال عرضھ على الجمعیة العامة .

--------------

المادة 28
لا یجوز تعدیل النظام الأساسي إلا بموافقة الجمعیة العامة غیر العادیة ووفقا لأحكام اللائحة التنفیذیة .

--------------

المادة 29
ملغاة

*ألغیت بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص المادة قبل الإلغاء :
یجوز لرئیس الجمعیة العامة دعوة الجمعیة لإجتماع غیرعادى للنظر في عزل رئیس و أعضاء مجلس إدارة الشركة كلھم أو بعضھم أثناء مدة

عضویتھم في المجلس .
و یتعین في ھذه الحالة على رئیس الجمعیة العامة أن یخطر كل من الجمعیة العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلھم برأیھ وما یستندإلیھ

من أسباب و ذلك قبل انعقاد الجمعیة بعشرة أیام على الأقل ولمن وجھ إلیھ
الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن یناقش ما جاء فیھ من مذكرة تودع سكرتاریة الجمعیة العامة قبل انعقادھا بثلاثة أیام على الأقل و یتولى

رئیس الجمعیة العامة تلاوة المذكرة على الجمعیة ولمقدم المذكرة أن یمثل أمام الجمعیة العامة قبل إتخاذ قرارھا للرد على أسباب عزلھ .
و تتخذا لجمعیة العامة قرارھا بطریق الاقتراع السري و لا یكون قرار العزل صحیحا إلا إذا صدر بأغلبیة ثلثي الأسھم الممثلة في الإجتماع .

و یحرم من صدر القرار بعزلھ من مرتبھ و مكافآتھ و أیة مبالغ كان یتقاضاھا من الشركة إعتبارا من تاریخ صدور القرار .
و في جمیع الأحوال لا یجوز لرئیس و أعضاء مجلس إدارة الشركة حضور اجتماعات الجمعیة العامة إذا تضمن جدول أعمالھا موضوع عزل

المجلس بأكملھ أو بعض أعضائھ أو رئیس المجلس .
و في حالة عزل المجلس بأكملھ تصدر الجمعیة العامة غیر العادیة قرارا بتعیین مفوض أو أكثر لإدارة الشركة بصفة مؤقتة إلي أن یتم تشكیل

مجلس إدارة جدید طبقا لأحكام ھذا القانون خلال ثلاثة أشھر من تاریخ صدور قرار العزل .
أما إذا اقتصر العضو على رئیس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أوبعض أعضاء المجلس فیتم إستكمال المجلس طبقا لأحكام ھذا القانون و

یكمل العضو الجدید مدة عضویة سلفھ .

المادة 30
مع عدم الإخلال بأحكام ھذا القانون تسري على الجمعیات العامة للشركات التى یساھم فیھا مع الشركة القابضة أشخاص إعتباریة من القطاع

الخاص أو الأفراد أحكام المواد من 59 إلي 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إلیھ .

--------------

المادة 30 مكرر
لرئیس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء نقل ملكیة أسھم أي من الشركات التابعة المملوكة أسھمھا بالكامل لإحدى الشركات القابضة
الخاضعة لأحكام ھذا القانون إلى أي من الأشخاص الاعتباریة العامة أو صندوق مصر السیادي للاستثمار والتنمیة، على أن تخضع للشركات
المنقولة ملكیتھا لأحكام قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة وشركات الشخص الواحد

الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

*مضافة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020.

المادة 31
یحدد النظام الأساسي بدایة و نھایة السنة المالیة للشركة بمراعاة السنة المالیة للشركة القابضة التى تتبعھا .

--------------

المادة 32
الأرباح الصافیة ھى الأرباح الناتجة عن العملیات التى باشرتھا الشركة و ذلك بعد خصم جمیع التكالیف اللازمة لتحقیق ھذه الأرباح و بعد
حساب و تجنیب كافة الإھلاكات و المخصصات التى تقضي الأصول المحاسبیة بحسابھا و تجنیبھا قبل إجراء أي توزیع بأیة صور من الصور

للأرباح .
و یجنب مجلس الإدارة من صافي الأرباح المشار إلیھا في الفقرة السابقة جزءا من عشرین على الأقل لتكویسن احتیاطى قانونى و یجوز للجمعیة

العامة للشسركة وقف تجنیب ھذا الإحتیاطى أو تخفیض نسبتھ إذا بلغ ما یساوى نصف رأس المال .



و یجوز استخدام الإحتیاطى القانونى في تغطیة خسائر الشركة و في زیادة رأس المال .
كما یجوز أن ینص في نظام الشركة على تجنیب نسبة معینة من الأرباح الصافیة لتكوین احتیاطیات أخرى، بشرط تحدید أسباب تكوینھا -ویتم

اعتمادھا من الجمعیة العامة.
و تبین اللائحة التنفیذیة قواعد وأحكام توزیع الأرباح القابلة للتوزیع .

*الفقرة الرابعة معدلة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص الفقرة قبل التعدیل :
كما یجوز أن ینص في نظام الشركة على تجنیب نسبة معینة من الأرباح الصافیة لتكوین إحتیاطي نظامى .

*الفقرتان الخامسة والسادسة ألغیت بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص الفقرتان قبل الإلغاء :
و إذا لم یكن الإحتیاطي النظامى مخصصا لأغراض معینة منصوص علیھا في نظام الشركة جاز للجمعیة العامة بناء على إقتراح مجلس الإدارة

أن تقرر أستخدامھ فیما یعود بالنفع على الشركة أو على المساھمین.
و للجمعیة العامة بناء على إقتراح مجلس الإدارة تكوین إحتیاطیات أخرى .

المادة 33
یكون للعاملین بالشركة نصیب في الأرباح السنویة القابلة للتوزیع، یصدر بھ قرار من الجمعیة العامة بناءً على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا
تقل عن (10%) ولا تزید على (12%) من ھذه الأرباح تصرف نقداً، بمراعاة أحكام قانون تنظیم استخدام وسائل الدفع غیر النقدي الصادر

بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

*معدلة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص المادة قبل التعدیل :
یكون للعاملین بالشركة نصیب فى الأرباح التى یتقرر توزیعھا تحدده الجمعیة بناء على اقتراح مجلس الادارة بما لا یقل عن 10% من ھذه

الأرباح .
و لا یجوز أن یزید ما یصرف للعاملین نقدا من ھذه الأرباح على مجموع أجورھم السنویة الأساسیة .

و تبین اللائحة التنفیذیة كیفیة توزیع ما یزید على مجموع الأجور السنویة من الأرباح على الخدمات التى تعود بالنفع على العاملین بالشركة .

المادة 34
یبین للنظام الأساسي للشركة كیفیة تحدید وتوزیع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا یجوز تقدیر مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من (5%) بالنسبة
للشركات القابضة و(10%) بالنسبة للشركات التابعة وذلك من أرباح الشركة السنویة القابلة للتوزیع مخصوصاً منھا نسبة (5%) من رأس

المال المدفوع.
ویكون للجمعیة العامة تقریر ما تراه مناسباً في شأن توزیع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملین ومجلس الإدارة على المساھمین من

عدمھ وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتھا.

*معدلة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص المادة قبل التعدیل :
یبین النظام الأساسي للشركة كیفیة تحدید و توزیع مكافأة أعضاء مجلس الادارة ولا یجوز تقدیر مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معینة في الأرباح

بأكثر من 5% من الربح القابل للتوزیع بعد تخصیص ربح لا یقل عن 5% من رأس المال للمساھمین و العاملین كحصة أولى .

المادة 35
یتولى الجھاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقییم أدائھا طبقا لقانونھ .

ویجوز للجمعیة العامة للشركة تعیین مراقب حسابات آخر للشركة، بالإضافة إلي مراقب الجھاز المركزي للمحاسبات من مراقبي الحسابات
المقیدین بسجلات الھیئة العامة للرقابة المالیة، على أن تحدد الجمعیة العامة أتعابھ.

*الفقرة الثانیة مضافة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020.

المادة 35 مكرر
تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون وغیر المقیدة بالبورصات المصریة بالآتي:

1- نشر تقاریر دوریة نصف سنویة عن أدائھا ونتائج أعمالھا، متضمنة أداء ونتائج أعمال الشركات التي تساھم فیھا ، وأي أحداث جوھریة
مرتبطة بھذه الشركة والشركات التي تساھم فیھا ومجالس إداراتھا خلال ھذه الفترة.

2- نشر تقریر مجلس الإدارة السنوي المعروض على الجمعیة العامة، وكذا القوائم المالیة السنویة والإیضاحات المتممة لھا، وتقریر مراقبي
الحسابات في شأنھا.

3- نشر القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة للشركة.
4- البیانات والمعلومات الأخرى التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون رسائل ومواعید النشر والقواعد الواجب اتباعھا في شأن إعداد ھذه التقاریر.

*مضافة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020.

المادة 35 مكرر 1
تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون بقواعد الحوكمة والإدارة الرشیدة التي یصدر بتحدیدھا قرار من رئیس مجلس الوزراء.

وعلى مجلس إدارة الشركة إعداد تقریر سنوي عن مدى تطبیق قواعد الحوكمة والإدارة الرشیدة بھا وخطتھا للامتثال لباقي متطلباتھا، وذلك
للعرض على الجمعیة العامة.

*مضافة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020.



المادة 36
یجوز بقرار من رئیس مجلس الوزراء تقسیم و إدماج الشركات القابضة بناء على عرض الوزیر المختص .

كما یجوز تقسیم و إدماج الشركات التابعة لھا وذلك بقرار من مجلس إدارة الشركة أو الشركات القابضة وإعتماد الجمعیات العامة للشركات
المندمجة و المندمج فیھا حسب الأحوال .

و یكون لكل شركة نشأت عن الإندماج أو التقسیم الشخصیة الإعتباریة المستقلة مع ما یترتب على ذلك من آثار قانونیة .
و مع مراعاة أحكام ھذا القانون و لائحتھ التنفیذیة تسري على حالات الإندماج أحكام المواد 130 إلي 135 من القانون رقم 159 لسنة 1981

المشار إلیھ .

--------------

المادة 37
تتولى تقدیر صافي أصول الشركات في حالات الإندماج والتقسیم اللجنة المنصوص علیھا في المادة ( 19) من ھذا القانون و یجب أن تعتمد
قرارت اللجنة بالنسبة للشركات القابضة من الوزیر المختص و بالنسبة للشركات التابعة من الجمعیة العامة للشركة المندمجة والشركة المندمج

فیھا أو الشركة المقسمة بحسب الأحوال .

--------------

المادة 38
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن یبادر إلي دعوة الجمعیة العامة غیر العادیة للنظر في حل

الشركة و استمرارھا.
وفي جمیع الأحوال إذا بلغت قیمة خسائر الشركة كامل حقوق المساھمین بالشركة یتم عرض الأمر على الجمعیة العامة للشركة لزیادة رأسمالھا
لتغطیة الخسائر المرحلة، وفي حال عدم زیادة رأسمال الشركة وفقاً لما سبق وجب العرض علي الجمعیة العامة غیر العادیة لحل وتصفیة
الشركة أو دمجھا في شركة أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملین بھا بما لا یقل عما تضمنھ قانون العمل المشار إلیھ، ودون الإخلال بأحكام

القانون رقم 125 لسنة 2010 بشان مرتبة امتیاز حقوق العمال، وذلك كلھ وفقا للقواعد التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

*الفقرة الثانیة مضافة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020.

المادة 39
تنقضى الشركة بأحد الأسباب الآتیة :

1- حل الشركة .
2- انتھاء المدة المحدة في نظام الشركة .

3- انتھاء الغرض الذي أسست الشركة من أجلھ .
4- الإندماج و التقسیم .

وتكون الشركة المنقضیة في حالة تصفیة و تطبق علیھا أحكام المواد من 137 إلي 154 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إلیھ و
لائحتھ التنفیذیة .

--------------

المادة 39 مكرر
في الأحوال التي یترتب فیھا على طرح أسھم الشركة التابعة بإحدى البورصات المصریة وصول نسبة المساھمین بخلاف الدولة والشركات
القابضة الخاضعة لھذا القانون و الأشخاص الاعتباریة العامة وبنوك القطاع العام في ملكیة الشركة التابعة إلى (25%) أو أكثر في رأسمال

الشركة، یتم نقل تبعیة الشركة لأحكام للقانون رقم 159 لسنة 1981 وفقاً للإجراءات وخلال المدة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

*مضافة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020.

المادة 40
یجوز الإتفاق على التحكیم في المنازعات التى تقع فیما بین الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون أو بینھا و بین الأشخاص الإعتباریة العامة أو
الأشخاص الإعتباریة من القطاع الخاص أو الأفراد وطنیین كانوا أو أجانب و تطبق في ھذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من

قانون المرافعات المدنیة والتجاریة .

--------------

المادة 41
طلبات التحكیم بین شركات القطاع العام أو بینھا و بین جھة حكومیة مركزیة أو محلیة أو ھیئة قطاع عام أو مؤسسة عامة التى قدمت قبل تاریخ
العمل بھذا القانون و كذلك منازعات التنفیذ الوقتیة في الأحكام الصادرة فیھا یستمر نظرھا أما م ھیئات التحكیم المشكلة طبقا لأحكام قانون ھیئات

القطاع العام و شركاتھ الصادر بالقانون
رقم97 لسنة 1983 و طبقا للأحكام و الإجرءات المنصوص علیھا فیھ .

--------------



المادة 42
یضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملین بھا.

وتتضمن ھذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظیم الخاص بكل شركة، وتعتمد ھذه اللوائح أو أي
تعدیل بھا من الجمعیة العامة للشركة، ویصدر بھا قرار من الوزیر المختص.

كما یضع مجلس إدارة الشركة لائحة العمل بالإدارة القانونیة بھا، متضمنة على الأخص نظام عملھا وتحدید اختصاصات أعضائھا وتأدیبھم، بما
یكفل لھم الحیدة والاستقلالیة في مباشرة اعمالھم، وتعتمد ھذه اللائحة وأي تعدیل لھا بقرار من الوزیر المختص.

*معدلة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص المادة قبل التعدیل :
تضع الشركة بالإشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملین بھا وتتضمن ھذه اللوائح

على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات و الإجازات طبقا للتنظیم الخاص بكل شركة و تعتمد ھذه اللوائح من الوزیر المختص .
كما تضع الشركة بالإشتراك مع النقابة العامة للمحامین لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونیة بھا و ذلك بمراعاة درجات قیدھم بجداول
المحامین و بدلاتھم و أحكام و إجرءات قیس آدائھم وواجباتھم و إجراءات تأدیبھم .و إلي أن تصدر ھذه اللائحة تسري في شأنھا أحكام قانون

الإدارات القانونیة بالھیئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدة التابعة لھا الصادر بالقانون رقم47لسنة 1983
و تصدر اللائحة بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزیر المختص .

المادة 43
یراعى في وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملین ما یأتى :

أولا- أن یكون لكل شركة ھیكل تنظیمى و جدول للوظائف بما یتفق مع طبیعة أنشطة الشركة و أھدافھا .
ثانیا- التزام نظام الأجور بالحد الأدنى المقرر قانونا .

ثالثا- ربط الأجر و نظام الحوافز و البدلات و المكافآت و سائر التعویضات و المزایا المالیة للعاملین في ضوء
ما تحققھ الشركة من إنتاج أو رقم أعمال وما تحققھ من أرباح .

--------------

المادة 44
ملغاة

*ألغیت بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص المادة قبل الإلغاء :
تسرى في شأن واجبات العاملین بالشركات القابضة و التحقیق معھم وتأدیبھم أحكام المواد

78و 79 و80 و81و 82و 83و 85 و 86 و 87و 91 و 92 و 93 من قانون نظام العاملین بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم48 لسنة 1978 و أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظیم النیابة الإداریة والمحكمات التأدیبیة و أحكام قانون

مجلس الدولة رقم47 لسنة 1972 المشار إلیھ .
و تختص المحاكم التأدیبیة بمجلس الدولى دون غیرھا بالنسبة للعاملین في الشركات المشار لیھا في الفقرة السابقة بما یلى :

(أ) توقیع جزاء الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على اللجنة الثلاثیة .
(ب) الفصل في التظلمات من القرارات التأدیبیة الصادرة من السلطات الرئاسیة أو المجالس التـأدیبیة المختصة بالشركة .

و یكون الطعـن في أحكام المحاكم التأدیبیة الصادرة بتوقیع الجزاء أو في الطعون في القرارات التأدیبیة أمام المحكمة الإداریة العلیا بمجلس
الدولة .

و تسري في شأن و اجبات العاملین بالشركات التابعة و التحقیق معھم و تأدیبھم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 137 لسنة 1981 .

المادة 45
تنتھى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتیة :

1- فقد الجنسیة المصریة أو إنتفاتء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعایا الدول الأخرى .
2- بلوغ سن الستین و ذلك بمراعاة أحكام قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

3- عدم اللیاقة للخدمة الصحیة .
4- صدور حكم بات بعقوبة جنایة أو بعقوبة مقیدة للحریة في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم یكن

الحكم مع وقف التنفیذ الشامل .
و دون إخلال بأحكام قانون العقوبات إذا كان قد حكم علیھ لأول مرة فلا یؤدي ذلك إلي انتھاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملین بقرار

مسبب من واقع أسباب الحكم و ظروف الواقعة أن بقاءه في الخدمة یتعارض مع مقتضیات الوظیفة أو طبیعة العمل .
5- انتھاء العمل العرضي أو المؤقت أو الموسمى .

6- الاستقالة .
7-الاحالة الى المعاش أو الفصل .

8- الوفاة .
وتحدد اللائحة التنفیذیة الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتھاء خدمة العامل بسبب الاستقالة أو عدم اللیاقة للخدمة صحیاً .

--------------



المادة 46
یجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئیس مجلس الوزراء مد خدمة أي من العاملین من شاغلي الوظائف القیادیة أصحاب الخبرة الفنیة

النادرة بالشركة لمدة سنة قابلة للتجدید لمدة أقصاھا سنتان .
وأما بالنسبة للعاملین بالشركات من غیر شاغلي الوظائف القیادیة فلا یجوز مد خدمة أي منھم بعد بلوغ سن التقاعد أو تكلیفھ أو التعاقد معھ بأي

مسمي أو صفة في أي من الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون إلا بموافقة الوزیر المختص عند الضرورة وبما لا یجاوز عامین.

*الفقرة الثانیة مضافة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020.

المادة 47
یكون نقل رؤساء وحدات الأمن في الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون و العاملین بھذه الوحدات بقرار من السلطة المختصة في الشركة دون

حاجة لأي إجراء آخر .

--------------

المادة 48
تسرى في شأن واجبات العاملین بالشركات القابضة والتابعة والتحقیق معھم وتأدیبھم أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

كما تسري أحكام قانون العمل المشار إلیھ، بما في ذلك الأحكام المنظمة للمفاوضة الجماعیة على العاملین بالشركات القابضة والتابعة، فیما لم
یرد في شأنھ نص خاص في ھذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفیذاً لھ.

ویجوز للوزیر المختص أو مجلس إدارة الشركة أن یطلب من النیابة الإداریة التحقیق مع أي من العاملین بھذه الشركات في الحالات التي
یقدرونھا، ویتم موافاة الوزیر المختص أو مجلس إدارة الشركة بنتیجة ھذا التحقیق لتتولى السلطة المختصة بالشركة اتخاذ الإجراء أو القرار

التأدیبي المناسب.

*معدلة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص المادة قبل التعدیل :
تسرى أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعیة التى تنشا بین إدارة الشركة والتنظیم النقابي .

و تسري أحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة و الصحة المھنیة .
كما تسري أحكام قانون العمل على العاملین بالشركة فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في ھذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفیذا لھ .

المادة 49
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أو وصف قانونى أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتین و بغرامة

لا تقل عن ألفى جنیھ و لا تجاوز عشرة آلاف جنیھ أو بأحدي ھاتین العقوبتین كل من ارتكب أحد الأفعال الآتیة :
1- كل من عبث عمدا في نظام الشركات أو في نشرات الإكتتاب أو في غیر ذلك من وثائق الشركة أو أثبت

بھا بیانات غیر صحیحة أو مخالفة لأحكام ھذا القانون أو قانون شركة المساھمة المشار إلیھا و كل من وقع ھذه الوثائق أو وزعھا مع علمھ بذلك
.

2- كل من قوم بسوء قصد الحصص العینیة المقدمة من الشركاء بأكثر من قیمتھا الحقیقیة .
3- كل مدیرأو عضو مجلس إدارة وزع على المساھمین أو غیرھم أرباحا أو فوائد على خلاف أحكام ھذا القانون أو نظام الشركة و كل مراقب

حسابات أقر ھذا التوزیع .
4- كل مدیر أو عضو مجلس إدارة أو مصف ذكر عمدا بیانات غیر صحیحة في المیزانیة أو في حساب الأرباح

و الخسائر أو أغفل عمدا ذكر و قائع جوھریة في ھذه الوثائق .
5- كل مراقب حسابات تعمد وضع تقریر غیر صحیح عن نتیجة مراجعتھ أو أخفي عمدا وقائع جوھریة في ھذا التقریر .

6- كل مدیر أو عضو مجلس إدارة او مراقب حسابات أو معاون لھ او عامل لدیھ و كل شخص یعھد إلیھ بالتفتیش على الشركة أفشى ما یحصل
علیھ بحكم عملھ من أسرار الشركة أو أستغل ھذه الأسرار لجلب نفع خاص لھ ولغیره .

7- كل شخص عین من قبل الجھة الإداریة المختصة للتفتیش على الشركة أثبت عمدا في تقریره عن نتیجة التفتیش و قائع كاذبة أو اغفل عمدا
في تقریره وقائع جوھریة من شأنھا ان تؤثر في نتیجة التفتیش .

--------------

المادة 50
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو اى قانون أخر یعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیھ ولا تجاوز خمسة ألاف
جنیھ كل من یصدر أسھما أو صكوكا أو سندات أو إیصالات اكتتاب أو شھادات مؤقتة أو یعرضھا للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى ھذا

القانون .

--------------

المادة 51
تضاعف في حالة العود الغرامات المنصوص علیھا في المادتین السابقتین في حدیھا الأدنى و الأقصي .

--------------

المادة 52



تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون في حكم الأموال العامة كما یعد القائمون على إدارتھا و العاملون فیھا في حكم الموظفین
العمومیین و ذلك في تطبیق أحكام البابین الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

--------------

المادة 53
لا یجوز إحالة الدعوى الجنائیة إلي المحكمة في الجرائم المشار إلیھا في المواد 116 مكررا و116 (أ) و116 مكرر(ب) من قانون العقوبات
بالنسبة إلي أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لحكام ھذا القانون إلا بناء على أمر من النائب العام أو من النائب المساعد أو من المحامى

العام الأول .

--------------

المادة 54
یكون للمكلفین بإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام ھذا القانون و القرارات الصادرة تنفیذا لھ الذین یصدر بتحدیدھم قرار من وزیر العدل

بالإتفاق مع الوزیر المختص حق الإطلاع على جمیع سجلات ودفاتر الشركة القابضة أو الشركات التابعة لھا .
و على رئیس وأعضاء مجلس الإدارة و العضو المنتدب و مراقب الحسابات و سائر العاملین بھذه الشركات أن یقدموا إلیھم جمیع البیانات و

المعلومات والمستندات و الوثائق و السجلات والدفاتر التى یطلبونھا لأداء عملھم .

--------------

المادة 55
مع عدم الإخلال بحكم المادة (54) من ھذا القانون أو بأي حكم وارد في أي قانون آخر، لا یجوز لأي جھة رقابیة بالدولة عدا الجھاز المركزي
للمحاسبات وھیئة الرقابة الإداریة أن تباشر أي عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئیسي أو المقار الفرعیة لأي شركة من الشركات الخاضعة

لأحكام ھذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزیر المختص أو رئیس مجلس إدارة الشركة القابضة.

*معدلة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص المادة قبل التعدیل :
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة لا یجوز لأیة جھة رقابیة بالدولة عدا الجھاز المركزى للمحاسبات أن تباشر أي عمل من أعمال الرقابة
داخل المقر الرئیس أو المقار الفرعیة لأي شركة من الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون إلا بعد الحصول على أذن بذلك من الوزیر المختص

أو رئیس مجلس الإدارة .


